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ال السؤ

ه، وقام صديق ى، وأعطاه لصديق لغ من ذ مب أخ ى ب ام أخ ق ، ف يل الدين لغ من المال على سب لى مب اج إ ، وكان يحت ى معه ريالات صديق أخ

يعها، ى أن يب ر اخ ب ، وأخ ع الريالات ي ى ب يعها، وأراد صديق أخ ب اسب قام ب ا كان السعر من ذ ها، حتى إ ظ ب ف ى الريالات يحت عطاء أخ إ ى ب أخ

ي ، وقام أخ صم الدين عد خ لغ ب ى المب ، وأعطيت أخ تهم بسعر السوق ذ ة السعر، وأخ معرف قمت ب اقى، ف ه الب ، ويعطي لغ الدين ذ مب ويأخ

اء متى أمام الله تعالى؟ الرج رىء ذ ب ، كيف أ لك ا كانت كذ ذ ا؟ وإ هة رب ب ه المعاملة ش ال هل هذ س اليوم . السؤ ف ى ن ه ف لى صديق يصالها إ إ ب

. ة اب صيل الإج ف ت

صلة ة المف اب الإج

أولا:

املة ، وهي ش وك لك الريالات اع أخ يه(، وقد ب ن الج ة )أي ب عملتكم المحلي يك كان ب ه صديق أخ ذ ي أخ الك أن الدين الذ هر من سؤ ي يظ الذ

ه. يادة علي ك وز لدين

. أقل من سعر السوق ع ب ي ذ ليس للوكيل أن يب ، إ يع قد تم بسعر السوق ا كان الب ذ ، إ لك ي ذ ولا حرج ف

عد ، ب يهات ن ها لك ج ، ليصرف ك ي يد صاحب ة ف قي من الريالات أمان رى، وترك ما ب عملة أخ ك ب : سداد دين ة على أمرين ق تملت الصف وقد اش

. لك ذ

د. لس العق ي مج يهات ف ن ن الريالات والج ي ابض ب ق ا حصل الت ذ ، إ ن ي ردت ف ن أو من ي تمعت ، مج ن ي ن المعاملت ي ي هات ولا حرج ف

تماع العقود: ار اج " ص 660، معي ة رعي ر الش ي "المعايي اء ف ج

اك رده، ما لم يكن هن مف ا ب زً  ائ ها ج ا كان كل واحد من ذ د، إ ي عق د ف تراط عق دون اش ومة واحدة ب ظ ي من د ف ر من عق تماع أكث وز اج " يج

. اءً ن ث صوصه است ع بخ ن ذ يمت دئ عن ع؛ ف رعي مان دليل ش

ن العقود: ي مع ب واز الج وابط ج ض

. يع والسلف هي عن الب ل الن ، مث رعي ي نص ش هي ف لك محل ن  1 – أن لا يكون ذ

ل. ض ا الف ، أو التحايل على رب ة ن ع العي ي اق على ب ف ل الات ، مث وية لة رب 2 – أن لا يكون حي
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ترض داره، أو يهدي له ه المق ر مالا على أن يسكن ي قراض الغ ، أو إ ة ن القرض والمعاوض ي مع ب ل الج ا، مث لى الرب ريعة إ 3 – أن لا يكون ذ

تهى. " ان ة ي القدر أو الصف يادة ف ز ه ب ي ، أو على أن يقض هدية

ها، ص 670: ي اء ف  وج

ر: أن رعي حاظ اك دليل ش رده مالم يكن هن مف ا ب ز ائ ها ج ا كان كل واحد من ذ ي معاملة واحدة إ د ف ر من عق تماع أكث واز اج د ج ن " مست

ه، ما مان ب ز عاقدان ويلت ه المت ى علي كل ما يتراض اء ب وب الوف عاقد، ووج ها العامة حرية الت ات ريعة وكلي ل نصوص الش ى دلائ تض مق الأصل ب

ه. ارع أو نهى عن طله الش ب لا ما أ روط الصحة إ ي العقود والش يم: "والأصل ف ن الق لك تحليل حرام أو تحريم حلال. قال اب ي ذ لم يكن ف

ا القول هو الصحيح". وهذ

حيث انطوت المعاملة موع على آحاده؛ ف دهم قياس المج لة على أن الأصل عن اب ة والحن عي اف ة والش ي ف هاء من الحن ق مهور الف وقد نص ج

. واز الج موع ب ه يحكم على المج ن إ رده، ف مف ز ب ائ ها ج على عدة عقود، كل واحد من

ع والحكم – ي الوض لف ت ا مخ دين – حتى ولو كان ين عق مع ب ي الأصح على صحة الج ة ف عي اف لة والش اب ا الأصل نص الحن اء على هذ ن وب

تهى. " ان ين ز مي ين مت عوض دين ب تماع عق واز اج لى ج ة إ مي ي ن ت هب اب بعوض واحد، كما ذ

ال. ي السؤ كورة ف ه الصورة المذ ل هذ واز مث وقد نص الإمام أحمد على ج

عد اه ب استوف ه. ف ال: استوف حقك من ق ارا، ف ليه دين ع إ دف رة دراهم، ف ل عش ل على رج ، رحمه الله: " قال أحمد: ولو كان لرج ن قدامة قال اب

.)6/114( " ي ن تهى، من "المغ "، ان از ، ج ن يومي

رة كلها. ل قبض العش ب ا ق رق ف ز أن يت مسة دراهم، لم يج لا خ رة دراهم، وليس معه إ عش ارا ب لا دين ا: " ولو صارف رج يض وقال أ

ار. ي نصف الدين ا: بطل الصرف ف رق ت مسة واف ن قبض الخ إ ف

؟ ة وض ب مسة المق ل الخ اب ما يق ي طل ف وهل يب

. ة ق ريق الصف ف اء على ت ن ، ب ن هي على وج

، مسة خ ار ب ه نصف الدين ترى من م يش د كله، ث ان العق سخ ه، أو يف ى ليس معه عوض ي النصف الذ ا الصرف ف سخ لص، ف ن أرادا التخ وإ

اقي له من الب لك ب عد ذ ه ب ا صارف ذ م إ ، ث رقان ت م يف ي يده، ث ة ف قى أمان ه له، وما ب راه من ت يكون ما اش ار كله، ف ذ الدين م يأخ ه، ث لي عها إ ويدف

. از ه له: ج ء، أو وهب ي ي ش عله سلما ف ا، أو ج ئ ي ه ش ه من ترى ب ار، أو اش الدين

ه. ي ن وكله ف لك إ وكذ

د: صح. ائ ار الز ي نصف الدين لي ف نت وكي ، وقال: أ ارين ع دين ائ لى الب ع إ ، ودف ار ونصف دين ة ب ض ترى ف ولو اش
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ء ي ي يده، لا ش ة ف د أمان ائ ن طال، ويكون الز ، وإ از ر: ج ي وقت آخ ه ف ن له حق ز ار لي ر من دين أعطاه أكث ار، ف دين رة دراهم ب ه عش ولو صارف

.)108 /6( " ي ن تهى، من "المغ ه المسائل" ان ر هذ ه. نص أحمد على أكث لف ي ت ه ف علي

ا: ي ان  ث

ه يكون رى؛ لأن العملة الأخ لك على سداده ب ل ذ ب اق ق ف رط عدم الات ش رى، بسعر يوم السداد، ب عملة أخ از سداده ب ، ج عملة ا كان الدين ب ذ إ

ا. لا، وهو رب ج ا مؤ ذ صرف ئ ن حي

ن ي )1242(، واب ي )4582(، والترمذ سائ و داود )3354(، والن ب رى: ما روى أحمد )6239(، وأ عملة أخ واز سداد الدين ب ي ج والاصل ف

، رَ ي انِ نَ  دَّ ذُ ال  خُ آ مِ وَ اهِ رَ الدَّ عُ بِ ي أَبِ  ، وَ مَ اهِ رَ ذُ الدَّ  خُ آ لا[ وَ ج رِ ]أي مؤ ي انِ نَ  دَّ ال لَ بِ إِبِ  عُ الْ ي أَبِ تُ  نْ : "كُ الَ ه قَ ي الله عن رَ رض مَ نِ عُ  نْ ابْ ه )2262( عَ ماج

.» ءٌ يْ ا شَ مَ كُ نَ يْ بَ ا وَ رِقَ تَ فْ ا لَمْ تَ ا مَ هَ مِ وْ رِ يَ عْ ا بِسِ هَ ذَ خُ  أْ أَنْ تَ أْسَ  ال: »لَا بَ ق ، ف لك سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذ ف

هم ي صلى الله عليه وسلم من ب ن عمر، لا من قول الن رون من قول اب اكر، وصححه آخ ، وأحمد ش ووي والحديث صححه بعض العلماء كالن

ليل" )5/ 173(. رواء الغ ر: "إ ظ . وان ي ان ر والألب ن حج ظ اب الحاف

تهى، من ر أهل العلم" . ان ي قول أكث ، ف مة عين وذ ا ب ر، ويكون صرف دين من الآخ ق اء أحد الن وز اقتض ، رحمه الله: " ويج ن قدامة قال اب

.)6/107( " ي ن "المغ

: ايا العملة أن قض ش ه الإسلامي ب ق مع الف ي قرار مج اء ف وج

ها يوم لك بسعر صرف ا كان ذ ذ ايرة لعملة الدين إ عملة مغ له – على أداء الدين ب ب ن والمدين يوم السداد – لا ق ق الدائ ف وز أن يت اً: يج ي ان " ث

ء 3 ص 1650 ز مع عدد 3 ج لة المج تهى من مج السداد" ان

أن كان لك ر، ب دين من الآخ ق اء أحد الن : اقتض ة الث : "الصورة الث مة ة على الذ ي صور المصارف " )26/ 366( ف ة هي ق ي "الموسوعة الف اء ف وج

ه دراهم بسعر يومها. ذ من أخ ت ر ف ي ان ه دن ر، أو كانت علي ي ان ه دن ذ من أخ ت ر دراهم، ف على آخ

تهى. ن عمر." ان لك لحديث اب لس. وذ ي المج دل ف رط قبض الب ش ديد، ب ي الج ة ف عي اف هب الش ، وهو مذ لة اب ة والحن ي ف د الحن ز عن ائ ا ج وهذ

والله أعلم.
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